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 سعر الصرف وعلاقاته في ضوء عجزالموازنة العامة

 

The Exchange Rate and its Correlations in the Light of Public Budget Deficit 

 

Dr. Ahmed Ibraihi Ali 

 Abstract  

This short paper demonstrates that the Iraqi exchange rate cannot be reduced to a 

mere arithmetic conversion of oil revenues into Iraqi Dinars (IQD). Empirical 

evidence indicates a critical correlation between the inflation rate ideally 

maintained below 3% annually and potential exchange rate adjustments. 

Furthermore, the real exchange rate acts as a vital determinant of the international 

competitiveness of the Iraqi economy. Characterized by a narrow range of tradable 

goods, Iraq requires substantial investments in industrialization to achieve export 

diversification and import substitution, which are necessary to leverage any 

adjustments in the real exchange rate. Currently, if the exchange rate is increased to 

bolster the balance of payments, import-dependent sectors bear the entire burden 

because Iraq lacks the non-oil exports required to respond dynamically to the 

exchange rate. Additionally, adjusting the prevailing exchange rate to 

accommodate the public budget generates insufficient revenue to alter the 

underlying fiscal challenges.                                                                                       
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دة وحدة واحنية لية، والسائد وحدات من العملة الوطسعر الصرف، معدل تبادل بين العملة الوطنية وعملة أجنب

 2نية الفلا من العملة الأجنبية. وعلى فرض سيادة قانون السعر الواحد، فعندما يقال سعر الصرف للدولة

مارك  2عرها سمارك للدولار الأمريكي، يفُترض ان السلعة التي تشترى بدولار واحد في الولايات المتحدة 

 اللحظة. ي نفسوهذا يسمى تعادل القوة الشرائية عبر الدول وهو قانون السعر الواحد ف في الدولة الأخرى.

لدولة مارك في ا 3دولار في الولايات المتحدة يصبح سعرها  1.5ة المعينة سلعوعندما يصبح سعر ال

ت سعر اي ثبالوطنية، وهذا يسمى تعادل القوة الشرائية عبر الزمن. وعندما يتحقق هذا المبدأ فذلك يعن

 ف. سعر الصربلأمر االصرف الحقيقي الثنائي، ومنه ثبات القدرة التنافسية النسبية لكلا الدولتين ، قدر تعلق 

 

ادل القوة ما أن تعها، كبالعالم لم يعرف تعادل القوة الشرائية عبر الدول لنفس الزمن، دائما هناك فروقات يعُتدَ 

لقوة اعادل تلحدوث فأسعار الصرف الفعلية تتقلب حول مستوى الشرائية بين دولتين عبر الزمن أمر نادر ا

لصرف أسعار ا دراسةالشرائية وأحياناً تبتعد نحو الإرتفاع او النزول لمدة طويلة. وهذه من اسباب الإهتمام ب

ثمار ما الإستوالأسمية في مقابل الحقيقية. لأن سعر الصرف لا تقتصر وظيفته على إنجاز معاملات التجارة 

 شغيل،الدول، بل له وظائف إقتصادية بالغة الإهمية تتصل بالإستثمار والنمو الإقتصادي والت بين

 . غيرهاووالإحتياطيات الدولية للبنك المركزي، إضافة على التضخم والقوة الشرائية للدخل المكتسب 

 

فتقر يراق إن العورغم الضرورة الأكيدة للإهتمام بالوظائف الإقتصادية والتنموية لسعر الصرف، خاصة و

مل، قوة الع تيعابإلى قدرات إنتاجية في قطاعات السلع، عدا النفط الخام، ووصل تقريباً إلى حد العجز عن إس

فط ة من النجنبييخُتزل سعر الصرف، في اطروحات هذه الأيام، إلى وظيفته الحسابية لترجمة موارد العملة الأ

د بنظام لمقصوك كانت وظيفته غامضة أو سياسية. سعر الصرف االخام إلى دنانير للموازنة العامة. وقبل ذل

ن جنبية ملة الأالتثبيت التقليدي، والمعتمد في العراق، هو سعر السوق وليس سعر شراء البنك المركزي للعم

ن عمسؤولية مل الوزارة المالية. كما ان البنك المركزي هو المصدر الوحيد لعرض العملة الأجنبية وبذلك يتح

 الصرف في السوق وهو الذي تحدد بموجبه أسعار المستوردات.سعر 

لتزم لعراق تتنموي واضح في ا –إذا ما أريد تغيير سعر الصرف فلا بد أن يستند إلى إطار نظري إقتصادي 

 به الدولة ولا يختزل إلى اداة ثانوية على هامش تمويل عجز الموازنة.  
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 سعر الصرف الحقيقي الثنائي 

 لع في البلديعبر عن القوة الشرائية النسبية بين عملتين أو كلفة الس RERقيقي الثنائي سعر الصرف الح

للبلد  Pلمستهلك عار االأجنبي مقارنة بالدولة المعنية بسعر الصرف الحقيقي. وعادة تعتمد الأرقام القياسية لأس

الأجنبية  وحدات العملة يعرف، لهذا الغرض، بعدد Eللبلد الأجنبي، وسعر الصرف الإسمي  *Pالمعني، و 

 لوحدة واحدة من العملة الوطنية:

RER=E(P*/P)………………………….(1)  

 ي والعكسلحقيقاهذا التعريف لسعر الصرف الحقيقي يجعل إرتفاعه إنخفاضاً لقيمة العملة الوطنية بالمضمون 

. نلاحظ والعكس ( نعرض سعر الصرف الحقيقي للعملة السويسرية تجاه الدولار1صحيح. أدناه في الشكل )

يمة ع القمنحنى سعر الصرف الحقيقي للدولار ينخفض بينما يرتفع للعملة السويسرية والذي يعني إرتفا

 الحقيقية للدولار تجاه العملة السويسرية. 

 

 . سعر الصرف الحقيقي الثنائي ما بين الولايات المتحدة وسويسرا1
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Source of Data: world Bank Open Data. 

ديل هذا عند تعهذا المقياس لسعر الصرف الحقيقي هي ببساطة: لوفرضنا الليرة تساوي دولاراً واحدا ففكرة 

ن كلفة عبراً السعر بنسبة الرقم القياسي للأسعار في بلد الدولار نسبة إلى بلد الليرة يصبح المؤشر مع

 المستوردات من بلد الدولار إلى كلفة المنتجات المحلية لبلد الليرة. 
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مو أن ن لك يفصح المؤشر عن مدى تدهور سعر الصرف الحقيقي لليرة عند تصاعده والعكس صحيح. نعلموبذ

 :G( بدلالة معدلات النمو1المستوى العام للأسعار هو التضخم وبذلك تصبح المعادلة )

G(RER)=G( Nominal ER) +Inflation*-Inflation……………………………(2) 

عدل مائداً سعر الصرف الحقيقي يساوي معدل نمو سعر الصرف الإسمي زمن اليسار إلى اليمين : معدل نمو 

غير ابتاً يتسمي ثالتضخم في بلد الدولار ناقصاً معدل التضخم في بلد الليرة. ونلاحظ إن كان سعر الصرف الإ

 سعر الصرف الحقيقي بفرق التضخم، أو ما ينوب عنه، بين البلدين. 

 

سعر  ر الصرف الحقيقي وميزان المدفوعات بغض النظر عن نظامولذا سوف ندرس العلاقة بين تغير سع

ح بقدر من والترتيبات الإستقرارية التي تسم  Conventional Pegالصرف الإسمي بين التثبيت التقليدي 

وذلك  و الحر .دار أالتفاوت حول سعر الصرف المستهدف، او التثبيت المتغير ، أو المرونة التامة بالتعويم الم

ة الأجنبي لعملةر الصرف الحقيقي متغير في كل الأحوال.  في العراق يحتكر البنك المركزي العراقي الأن سع

لسوق ا، ولذا فإن سوق الصرف في العراق سوق إحتكار، والمحتكر وحده يعين سعر الصرف الإسمي  في 

حد متناول لي الفيد وليست بالكمية التي يعرضها لكنه لا يعين سعر الصرف الحقيقي إلا بترتيبات شديدة التعق

 الآن خاصة وأن التضخم ليس مستهدفاً بمنهج معلوم.

 

ر لى سعمع ذلك ان امكن الحفاظ على معدل تضخم منخفض في العراق فهذا يساعد كثيراً في السيطرة ع 

نحصر لا ت الصرف الحقيقي ضمن حدود مناسبة للحفاظ على القدرة التنافسية الدولية وتنميتها. لكن هذه

ته أدوا داتها ضمن نطاق البنك المركزي وعملياته، حتى على فرض أنه يريد أو يستطيع توظيف جميعدحم

 لهذا الغرض.

يه ما يس لدومعلوم أن القدرة التنافسية الدولية للعراق لم تكن موضع إهتمام رسمي بدعوى ان العراق ل

ي لنسبية هااليف ن التنافسية بدلالة التكيصُدرّ، وهذه الحجة لم يعترض عليها احد رغم تهافتها الواضح، لأ

ل ين الداخبريفه التي تحدد النشاط الإستثماري وأين يتجه، وليس موضوعها الرئيس الإنتاج القائم وكيفية تص

ل لدينا رص فهوالخارج. الكثير من الاوهام والأخطاء المحترمة أضرت بالعراق وضيعّت عليه الكثير من الف

عما  تفصح بما لا نجد ما نراجع من أسس نظرية واضحة وملتزم بها لكن التجربةالإستعداد للمراجعة. ور

 خلفها، وأصبح من الثابت عدم إمكانية مواصلة النهج السابق.    
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 . سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي تجاه الصين وكوريا الجنوبية2 
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Source of Data: world Bank Open Data. 

 

 الحقيقي في العراق محسوب من سعر الصرف الرسمي.سعر الصرف  ملاحظة:

، ة الأخرى( نزول المنحنى يعني تحسن القيمة الحقيقية للدينار العراقي تجاه عملة الدول2في الشكل )

 (. 1والصعود يعني التراجع، وذلك بموجب المعادلة )

ها مع تراجعوعملة الوطنية من الممكن تعريف سعر الصرف الحقيقي بحيث ينسجم إرتفاع القيمة الحقيقية لل

لسابق يفه احركة المقياس، وهو ما درجتُ عليه في دراساتي السابقة، ويبقى سعر الصرف الإسمي بنفس تعر

 وتقاس الأسعار أو التكاليف بالارقام القياسية للأسعار:

RER=E(P/P*)……………………………………………………………(3)  

صرف قول سعر النالحقيقية للعملة الوطنية قد إرتفعت أو  ( عندما يرتفع المؤشر فإن القيمة3في المعادلة )

ر العراقي ي للدينالحقيقالحقيقي للدينار أو الليرة قد إرتفع تجاه عملة البلد الأجنبي. ونأخذ مثلاً سعر الصرف ا

 (. 3تجاه المانيا في الشكل )

 

ً يمكن إستخدام التعريف السائد لسعر الصرف وهو مقدار العملة الوطنية لوحدة واحدة من العملة  وايضا

( ؛ ولإستيراد ذات الكمية من 1تمييزاً له عن التعريفين السابقين، ونستخدم نفس المعادلة )  Rالأجنبية ونسميه 

السلع فإن القيمة الحقيقية لمقدار العملة الوطنية المعادلة لدولار واحد سوف تنخفض بالمستوى العام المحلي 

 م للأسعار في البلد الأجنبي:للأسعار وترتفع بالمستوى العا
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RER= R(P*/P)……………………………………………..(4)  

 إنخفاض هذا المؤشر إرتفاع سعر الصرف الحقيقي لبلد الدينار او الليرة والعكس صحيح. 

 . سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي تجاه اليورو في المانيا3
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 تنظيرلصرف الرسمي ، بينما المقصود في السعر الصرف الحقيقي في العراق محسوب من سعر ا ملاحظة:

 سعر صرف السوق.

 Nominal Effective Exchange Rate (NEER)تعريف سعر الصرف الإسمي الفعال 

لثنائي يتحول الى ا، هنا سعر الصرف الإسمي  nبلد الليرة أو الدينار يتاجر مع عدد من الدول الأجنبية ليكن 

، لأساسمتعدد الأطراف ولكل سعر صرف إسمي سلسلة زمنية بدلالة منسوب ذلك السعر الأسمي إلى سنة ا

سعر  . توجد طريقتان لحساب jهو منسوب، رقم قياسي، وتسلسل الدول يعبر عنه الهامش  Eولذا فإن 

اصل حف، هما المتوسط الهندسي والمتوسط الحسابي. الأول الصرف الإسمي الفعال، أي متعدد الأطرا

تجارة في ال jضرب اسعار الصرف الثنائية الأسمية بعد رفع كل منها إلى اس هو وزن البلد الأجنبي 

ي فلأجنبية ادولة الخارجية بمجموعها أو الصادرات أو الإستيرادات أو دليل آخر لقياس الثقل النسبي لتلك ال

سط فهو متو حسابيصادية الخارجية للدولة المعنية، دولة الدينار أو الليرة. أما المتوسط الالعلاقات الإقت

عر الصرف سللدلالة على  Eموزون بالأثقال النسبية للدول الأجنبية. للتبسيط نضيف تسلسل الدولة إلى 

 رمز لعملية الضرب المتتابع.   Πالإسمي معها، 
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 =1, ……………………………(5) jwΣ;   j=1,2,…,n ;     wj)jNEER= Π (E 

 وتتضح اكثر بالتحويل اللوغاريتمي:

…………(6)………………)n(LnEnw…+)+2(LnE2)+w1(LnE1Ln(NEER)=w  

التي تعرف  ( ابسط للحساب ، نجد اللوغاريتمات الطبيعية لأسعار الصرف الأسمية الثنائية،6المعادلة )

لى إوبعدها  ياسيةقة الوطنية، ثم نحول السلسلة الى أرقام بوحدات من العملة الأجنبية لوحدة واحدة من العمل

لى علوغاريتمات تضرب بالأوزان وتجمع.  ونحسب سعر الصرف الإسمي الفعال من لوغاريتمه المبين 

 (. 6يسار المعادلة )

 اما المتوسط الحسابي فهو حاصل ضرب الأوزان باسعار الصرف الأسمية الثنائية:

)…………………………………..(7)n(En…+w)+ 2(E2)+w1(E1NEER= w 

 REERسعر الصرف الحقيقي الفعال 

لثنائي مع البلد اونسمي سعر الصرف الحقيقي   (  نحسب اسعار الصرف الحقيقية الثنائية3نعود إلى المعادلة )

سي او أيضاً بطريقة المتوسط الهند REERونستطيع حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال  jRER  الأجنبي 

 الحسابي.

…………………………………………(8)wj)jREER= Π(RER 

 بالتحويل اللوغاريتمي ،

(Ln n)+…w2(Ln RER2)+w1(Ln RER1Ln(REER)=w

)……………………………(9)nRER 

 أما المتوسط الحسابي فهو مثل أي متوسط حسابي موزون،

)+ 1(RER1REER=w

)………………………………………(10)n(RERn)+…w2(RER2w 

 الوطنية لعملةلعندما يرتفع سعر الصرف الحقيقي الفعال المبين في هذه المعادلات فإن سعر الصرف الحقيقي 

فمن  عتمد.تقد إرتفع، وعادة هكذا يحسب سعر الصرف الحقيقي الفعال. لكن ثمة إختلاف في الأسعار التي 

ي، الإجمال لمحليخفض الضمني للناتج االممكن ، كما تقدم، إستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك، أو الم

نتج ، وحدة الملجرية ويمكن أيضاً إعتماد الرقم القياسي لأسعار الصادرت، وبديل آخر الرقم القياسي للكلفة الأ

 وهذه تنخفض إذا كان معدل نمو الإنتاجية اعلى منه للأجر والعكس صحيح.
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ير لى تفسعالصرف الحقيقي الفعال أكثر قدرة وتجري إختبارات لمعرفة أي المقاييس السعرية تجعل سعر  

اسية القي ميزان المدفوعات. تلك الإختبارات بسيطة يحسب سعر الصرف الحقيقي الفعال بإعتماد الأرقام

وحدة لأجرية لاكلفة لأسعار المستهلك، ثم بالأرقام القياسية لأسعار وحدة الصادرات وبعدها بالرقم القياسي لل

رة على لأكثر قدالمؤشر المقاييس متغيراً تفسيرياً لميزان المدفوعات بالتتابع ، ويرُجّح االمنتج، ثم نجعل تلك 

 التفسير. 

 

( عكسية ؛ 4و ) (1نختصر بالقول العلاقة بين مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال للعملة الوطنية والمعادلة )

، ولذا من فعال والحقيقي الفعال( و كذلك مع سعر الصرف الأسمي ال3بينما تكون طردية مع المعادلة  )

ي لحقيقالضروري إنتباه القارئ في دراسته لنظريات تحديد ميزان المدفوعات إلى تعريف سعر الصرف ا

 المقصود عندما يقال العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي وميزان المدفوعات طردية ام عكسية. 

 2025 – 1980. سعر الصرف الحقيقي الفعال لعدد من الدول 4
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Source of Data: World Bank Open Data. 

ع فرص ذ تتسمن المعروف أن القدرة التنافسية الدولية علاقتها عكسية مع سعر الصرف الحقيقي الفعال، ا

 خص فيالدولة في أسواق الصادرات مع إنخفاض سعر الصرف الحقيقي لها لأن أسعار منتجاتها تصبح ار

ا لدول على ضبط معدلات التضخم لتبقى منخفضة عند إعتمادهالخارج والعكس صحيح. ولذلك تحرص ا

 سعر الصرف الثابت كي لا تضطر إلى تكرار خفض القيمة الإسمية لعملتها.
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ن دات موبصفة عامة اذا ما أريد تثبيت سعر الصرف الحقيقي ينبغي أن يزداد سعر الصرف الإسمي، وح 

 لداخل.في ا الفرق بين التضخم في الخارج والتضخم العملة الوطنية لوحدة من العملة الأجنبية ، بمقدار

عدلات رفع متوعندما تحافظ الدولة على معدل تضخم دون المستوى السائد للدول المتقدمة وفي نفس الوقت  

ك على ينعكس ذلظام ونمو الإنتاجية فوق نظيرتها العالمية تتحسن القدرة التنافسية الدولية للبلد المعني بإنت

لا وحويلية، ة التالمالية والإقتصادية للإستثمار في السلع المتاجر بها دوليا، وخاصة الصناع تزايد الجدوى

يل زايد المتالى  تخفى المزايا الإيجابية لهذا المسار. إن أرتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية يؤدي

 للإستيراد ، ويمنع قيام صناعات لتنويع الصادرات أو تعويض المستوردات.

 

قدمة كون ملعجوزات المتراكمة لميزان المدفوعات تستنزف الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي، وقد تا

م و إستخداهجنبي للتورط بمديونية خارجية فحواها دفع المشكلة إلى الأمام وبذلك تشتد لأن الدين من مصدر أ

  ا للفرد.توسطهم ن بل أدنى بدلالة في الحاضر لموارد مستقبلية من المستبعد أن تكون اكثر مما هي عليه الآ

وبهذا يتسق  (3في هذا القسم نستخدم المعادلة ) محددات ميزان المدفوعات الجاري: المرونات والإستيعاب

عر لس V التحليل بين سعر الصرف الحقيقي الثنائي وسعر الصرف الحقيقي الفعال، للتبسيط نتخذ الرمز

زان قيقي وميف الحتعدد الأطراف، وتكون العلاقة السببية بين سعر الصرالصرف الحقيقي ثنائياً او فعالاً ، م

الصادرات و(. ونبدأ من مبدأ المرونات، مرونة الإستيرادات 3المدفوعات بموجب التعريف في المعادلة )

لميزان . تنُسَب المرونات إلى مارشال وليرنر. اTBلسعر الصرف الحقيقي، لدراسة الميزان التجاري 

ً الإستيراداتX هو الصادرات التجاري  تحول إلى  ، الصادرات بالعملة الوطنية والإستيرادات  M ناقصا

يقي للعملة ، علاقة الإستيرادات بسعر الصرف الحقV   العملة الوطنية عندما تضرب بسعر الصرف الحقيقي

نها ات بأالمتغيرالوطنية موجبة أي طردية ، وعلاقة الصادرات بسعر الصرف الحقيقي سالبة. نعرف جميع 

 .  TB(V)  ،X(V)  ،M(V)دوال بسعر الصرف الحقيقي ، 

 

TB(V)=X(V)-V{M(V)}……………………………………………….(11). 

عندما ينخفض سعر الصرف الحقيقي تزداد الصادرات وتنخفض الإستيرادات ويتجه الميزان التجاري نحو 

ادات تجاه سعر الصرف الحقيقي. نأتي إلى التوازن، لكن ألأمر يتوقف على مرونة الصادرات والإستير

% مثلا،   4% أو 5، المرونة هي التغير النسبي ،والإستيرادات       مفهوم مرونة كل من الصادرات

في الصادرات أو الإستيرادات مقسوماً على التغير النسبي  في سعر الصرف الحقيقي. والشرط أن مجموع 

 المرونتين بالقيمة المطلقة أكثر من الواحد الصحيح. 
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بة. ع التخفيض موجمرونة الإستيرادات مع تخفيض سعر الصرف الحقيقي  سالبة، ومرونة الصادرات م

لميزان احسين فعندما تكون مجموع القيمة المطلقة للمرونتين أكثر من الواحد الصحيح يؤدي التخفيض الى ت

 عن القيمة المطلقة. Absالتجاري، نستخدم  للتعبير 

 

)12………………………………………………..( 1>)( Abs)+(Abs 

رف % في سعر الص20، والتخفيض  0.7ت سالب ومرونة الإستيرادا  0.6فاذا كانت مرونة الصادرات 

ي % ، وعلى الفرض التبسيط14% والإستيرادات تنخفض بنسبة 12الحقيقي ستزداد الصادرات بنسبة 

ً من حالة توازن ، اي الصادرات مساوية للإستيرادات، سيتحسن الميزان التجاري بنس من  %2بة إنطلاقا

 الصادرات أو الإستيرادات. 

 

عر سة عن درات ليست دالة في سعر الصرف الحقيقي لأنها من النفط الخام أسعاره مستقلفي العراق الصا

ً على الإستيرادات ما يتطلب تغيراً واسع ً فيالصرف والتضخم في العراق. ولذلك يقع العبئ كليا سعر  ا

لأمد ي اف الصرف الحقيقي لتحقيق إنخفاض كبير في الإستيرادات. وذلك  لأن  مرونة الإستيرادات واطئة

 ي العراقيقي فالقصير لعدم وجود بدائل لأغلب السلع المستوردة. للإنتفاع من اداة تغيير سعر الصرف الحق

ر. ولأن لتصديلضمان توازن ميزان المدفوعات ، لا بد من برنامج لتنويع الصادرات بالتصنيع المتجه إلى ا

ً للقطاع ال اح ب اربخاص والأجنبي ووجود فرص لمكاسبنية الاسعار والتكاليف لا تجعل التصنيع مجزيا

ة وحدها لحكومكبيرة من المصادر الريعية، مباشرة او بصورة غير مباشرة عبر التطفل على المال العام، فا

 قادرة على إعداد وتبني هذا البرنامج.

 

، لتضخمتخفيض سعر الصرف الحقيقي لا ينجز بمجرد رفع سعر صرف العملة الأجنبية، بل السيطرة على ا

في البداية  خارج.وهذه لا تكفي وحدها فالكثير من الأبحاث أثبت أهمية خفض التكاليف في الداخل نسبة إلى ال

جور والأ مع رفع سعر الصرف الإسمي للعملة الأجنبية، خفض الدينار، تتقلص القدرة الشرائية للرواتب

ير سعر ل تغي. ولهذا ليس من المعقووذوي الدخل الثابت عموماً، وتعاني الفئات الإجتماعية واطئة الدخل

 الصرف دون تهيئة كافية لمعالجة أوضاع الفئات الحرجة غضافة على التي دون خط الفقر.
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ً ج تنويع لاداً بلغة ابسط الإنتفاع من الوظائف الإقتصادية لسعر الصرف تتطلب مباشرة الحكومة برنامجا

تلك فالأجنبي خاص ووتقسيم العمل بين القطاع العام وال الصادرات بالتصنيع، لا نتكلم هنا عن تنفيذ البرنامج

 مسألة أخرى.

 

ة. شة الأسرلمعي ومن جهة ثانية الإلتفات الى عدالة توزيع الرفاه وضمان الحد الأدنى من الموارد الكافية 

م،  وليس دينار للدولار، هذه الأيا 1530ونذُكّر، مرة اخرى، ان المقصود بسعر الصرف هو السوقي أي 

عر . سعر الصرف في السوق تس1310دينار ثم سعر البيع للمصارف  1300ر الشراء من الموازنة  سع

 ار. لإعتبابموجبه المستوردات وهو المؤثر في مستوى المعيشة ، وكذلك السعر الذي يأخذه المستثمر في 

ء لشرااى سعر سعر الصرف في السوق بين المهمل والمسكوت عنه، ومن الخطأ والخطر إقتصارالإهتمام عل

 للدولار نانيردمن الموازنة، لأن هذا الأخير سعر مبادلة بين الحكومة والبنك المركزي، وتضاف عليه عشرة 

يعمق وللبيع من البنك المركزي إلى المصارف. إهمال سعر الصرف في السوق يكرس الأخطاء السابقة، 

 والبنك المركزي.الفجوة بين الإقتصاد ومجريات العلاقة بين الموازنة العامة 

 

 ات، ينمووخدم إن بقَِيتَ صادرات وأسعار النفط قريبة من معدلاتها الحالية والطلب على المستوردات، سلع

وف سعجل، بالمتوسط للفرد إضافة على نمو السكان، ولم ينجح العراق في تنويع الصادرات بالتصنيع الم

 ائمة،بما يصبح ميزان المدفوعات مشكلة دتضطر الحكومة الى فرض قيود كمية لخفض المستوردات ، ور

 هذا أحد السيناريوهات وتوجد أخرى.    

 

 Cلخاص اوالإستهلاك  Y، والناتج المحلي   Aونرمز له بالحرف  Absorptionننظر في مفهوم الإستيعاب 

لفرق بين الدخل . هذه المقاربة تنطلق من المتطابقة الحسابية بأن ا  G، والإنفاق الحكومي  Iوالإستثمار 

 ساب الجاري لميزان المدفوعات والعكس صحيح.حنفاق القومي هو فائض الوالا

 A=C+I+G..….……………………………………………………………   (13) 

Y=A+(X-M) …………………………………………………………….  (14)   

Y-A=X-M..……………………………………………………………….(15)    

( ان زيادة الناتج على الإستيعاب فائض والعكس صحيح. هذه المقاربة تفترض الإستخدام 15تبين المعادلة )

نتاجية، وثبات جميع الأسعار، في حالة البطالة خفض الإستيعاب يخفض الإنتاج، وبذلك قد الكامل للطاقة الا

 دفوعات بدل تخفيفها. تشتد مشكلة ميزان الم
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 اسية وهيلة اسومع ذلك يقدم إضاءة لمسأ ،ترض هذا التصور إستقلال الناتج عن الطلب الكليفبتعبير آخر ي 

 ان العجز الخارجي مرآة لعجز داخلي. وقد درجت الأدبيات على إضافة سعر الصرف الحقيقي إلى

مع هذه الإضافة أعيدت العلاقة بين و لخارجي.ا –الإستيعاب لتشخيص التوازن الإقتصادي الداخلي 

 الإستيعاب والناتج من منظور كينزي. 

 

Y=Y(A,V)…………………………………… ……………………………..(16) 

 

عرفة ناتج إفترضنا م زيادة سعر الصرف الحقيقي تقلل الناتج، بينما زيادة الإستيعاب ترفع الناتج ولو

رض، او بالغ ر الصرف الحقيقي والإستيعاب تفيالإستخدام الكامل او الناتج المحتمل، فثمة تشكيلة من سع

ناتج لتوجد تشكيلات من سعر الصرف الحقيقي والإستيعاب كل منها تقترن بمستوى من الناتج إحداها 

رائب لسد الخارجي. فمثلاً زيادة الض –التوظيف الكامل للعمل والطاقة الإنتاجية وتحقق التوازن الداخلي 

زيادة  ه دونيل الدخل الممكن التصرف به للقطاع الخاص ومنه تقليل إنفاقعجز الموازنة العامة يعني تقل

لى طرة عوزيادة سعر الصرف الإسمي للعملة الأجنبية مع السي .الإنفاق الحكومي يعني خفض الإستيعاب

ً نتوصل  الصرف التضخم تخفض سعر زان لى توازن مياالحقيقي للعملة الوطنية ... وهكذا منهما معا

 المدفوعات.

 

ها، اجر بفي العراق سعر الصرف الحقيقي والإستيعاب كلاهما ضعيف التأثير في إنتاج قطاع السلع المت

 تبقى هذهها. ووينحصر تأثير سعر الصرف الحقيقي في الإستيراد، والإستيعاب في قطاع السلع غير المتاجر ب

لى ان ارة إ. من الضروري الإشالخصائص لحين التمكن من بناء قاعدة إنتاجية واسعة من غير النفط الخام

 يقي، ولملأمبرالعلاقة بين سعر الصرف الحقيقي وميزان المدفوعات لا تتأكد دائما  في البحث التجريبي، ا

ً مستقراً في التجربة الدولية يؤكد تأثير سعر الصرف الحقيقي في النمو الإ  ي. ويعزىفتصاداكتشف إرتباطا

ثر ي وجود أ ينفمكن إخضاعها لمبدأ ثبات أثر العوامل الأخرى.  هذا لاذلك الى تأثير كثير من العوامل لا ي

ولي د الدلسعر الصرف الحقيقي في عمق الآليات السببية. وإشير إلى الدراسة المنشورة من صندوق النق

لحقيقي دولة متقدمة وناهضة، إلى عدم وجود إرتباط سالب بين سعر الصرف ا 35( ، والتي شملت 2017)

ردت وبارة مدفوعات وفسرت تلك النتيجة  بالجمود أو الصلابة في الأجور والأسعار، وأقتبس عوميزان ال

 أخر الإستنتاج،
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  “Our findings stress that the absence of negative correlation between real 

exchanges rates and external balances ….” . 

ت، فعلى دفوعاولا أؤيد نفي الإرتباط العكسي بين سعر الصرف الحقيقي الفعال والحساب الجاري لميزان الم

( للمدة 0.33) ( وفي نايجيريا0.41( ، وفي كندا )0.23سبيل المثال يوجد إرتباط بسيط سالب في البرازيل )

 . 2025 -1982( للمدة 0.27؛ وفي الصين ) 2025 -1980

لبيانات أو ا ي هذا التحليل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن في التحليل المقطعيالحساب الجاري ف

 المجمعة، دول وسلاسل زمنية، لا يتضح الإرتباط البسيط. 

 

مة، التي تعبر عن ما بعد الكينزية، وموضوعها سعر الصرف في الدول المتقد Harveyأرجعت دراسة 

ر قيقي وعلاقته بميزان المدفوعات إلى طغيان الإستثمامشكلات عدم التحديد في سعر الصرف الح

بر ة وهو أكجنبيول العملة الأجنبية وتضاؤل الحجم المستخدم للتجارة. أن سوق العملة الأاوالمضاربات في تد

في السنة على ترليون دولار و 7.5سوق في العالم مجموع المتداول فيه بالمتوسط لليوم الواحد ما يعادل  

ً  2022ترليون دولار عام  1875عمل  يوم 250فرض  ة . مر 20بقدر الناتج المحلي العالمي تقريبا

لعملة اامات والمتداول للتجارة الخارجية لا يشكل إلاً جزءاً صغيرا من ذلك المجموع ، ويقصد أن إستخد

ً بالعوامل الحقيقية.  ي تى فحوالأجنبية في المضاربات والإستثمارات جعلت إرتباط سعر الصرف ضعيفا

مخاطر، رء الالعراق لا ينُكر الطلب على العملة الأجنبية بصفتها من بين الأصول، وعاءاً للثروة أو لد

ً شوالتوقعات والمضاربة لها دور وإن بقي محدوداً لكنه يتسع كلما كان عرض العملة الأجنبية  وتعقدت  حيحا

 سبل الوصول إليها. 

 

ً الغازاً تسمى إنحرافات سعر الصرف الحقيقي عن قواع لإنحراف امنها  Puzzlesد السلوك المشتقة نظريا

ة تغطي لفائداعن تعادل القوة الشرائية، وعن تعادل أسعار الفائدة، وهو إفتراض أن الفروقات بين أسعار 

اط لإرتبافروقات تغير أسعار الصرف. واخرى منها التذبذب الزائد في سعر الصرف الحقيقي نفسه، وعدم 

ا عود هذالمدفوعات، وعدم إرتباط حركات اسعار الصرف ما بين الشركاء التجاريين. ويمع حركة ميزان 

ؤثر في أن ت الإهتمام في جزء منه إلى ان الإخفاق في التفسير يعني عدم وضوح نموذج السياسة التي يمكن

 سلوكه. 
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ي لفائدة فاعار رتباط أساكثر تلك الإهتمامات ضعيفة الصلة بالإقتصاد العراقي بسبب طبيعة صادراته، وعدم ا

 ية وليستبنيو الداخل مع سعر الصرف الحقيقي ولا مع نظيراتها في الخارج والإنفتاح المالي محدود لأسباب

نتاجي جز الإمشكلات الإقتصاد العراقي تتمثل في العفي الإطار القانوني للنظام الإقتصادي في العراق. 

لتي ة هي امنتجة وكافية لمعيشة كريمة. النهضة الإنتاجيوالذي يستتبع عدم التمكن من توليد فرص عمل 

ذا لا بد ساته. ولع سياتوسع فرص التحكم بالميزان الخارجي، اما الإقتصاد الذي لا ينُتِج ماذا تخُفضّ وماذا ترف

 من العودة إلى الإقتصاد الحقيقي الذي صرف وعي الناس عنه. 

 

 بين الموازنة العامة والبنك المركزي

ة على لحكوماة العامة في العراق هي الموازنة والمؤسسات العامة الممولة ذاتياً، يتركز إهتمام المالي

ت مجلس تماعاالموازنة، اما بقية القطاع العام فلا يحظى بإهتمام منتظم ذي هدف واضح، إلى الآن، في إج

موازنة ة للرادات المحليالوزراء وقراراته وحتى مجلس النواب لا يختلف عن الحكومة في هذا النمط. الإي

ض جهاز أمرا العامة محدودة نسبة إلى الإنفاق العام، ودوائرها قديمة الأساليب ولا تختلف عن غيرها في

 . لواقعاالدولة. التعهدات التي صرحت بها الحكومات لتطوير الإيرادات المحلية لم يكن لها أثر في 

 العراقي دينارية مباشرة من رصيدها في الخارج، أما الالحكومة تنفق على إستيراداتها ومدفوعاتها الخارج

اة الى ة المشترجنبيفتحصل عليه بمبادلة العملة الأجنبية المتبقية مع البنك المركزي. الأخير يضيف العملة الأ

تجري وارف، إحتياطياته الدولية ومن هذه الإحتياطيات تبُاع العملة الأجنبية الى سوق الصرف عبر المص

عملة ت من حسابات البنك المركزي في الخارج إلى مراسلي وزبائن المصارف التي إشترت الالتحويلا

ً نقدية من فئة  ر، عادة، تباع إلى دولا 100الأجنبية. وقسم قليل من العملة الأجنبية ينقل إلى العراق أوراقا

 المسافرين وبعض الطلبات.

 

عتمد الموازنة في إنفاقها المحلي على القيمة الدينارية ومع ايرادات محلية معطاة ، محدودة وبطيئة التغير، ت 

للعملة الأجنبية المباعة للبنك المركزي. عندما تنخفض إيرادات النفط لا تنخفض عادة ، إستيرادات الحكومة 

ونفقاتها الخارجية، وفي هذه الحالة تصبح القيمة الدينارية للمتبقي الذي يباع إلى البنك المركزي لا تكفي 

ية الانفاق المحلي. وهذا هو العجز الناجم عن نقص الإيراد، ولتمويله تصدر الحكومة حوالات تشتريها لتغط

المصارف الحكومية ثم يخصمها البنك المركزي، هذه الحوالات المخصومة هي دين البنك المركزي على 

زت في الإنفاق أعلى الحكومة. هناك مصدر ثاني للعجز، ليس بسبب نقص الإيرادات، بل لأن الحكومة تجاو

 الإيرادات الممكنة في السنوات الأخيرة، وتعالج العجز بنفس الطريقة انفاً.
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عروف والم إدارة المالية العامة أوصلت المسار إلى نهاية مسدودة، تقلص فرص تمويل الإستثمار العام 

ويل دة في تمتزاية صعوبات مبالكفاءة المتدنية لأسباب أغلبها معروفة ً لعامة الناس. وأيضاً، تواجه الحكوم

 الإنفاق التشغيلي أو الجاري. 

أو  ولار،لتلك المقدمات علاقة بسعر الصرف، إذ تتداول الأوساط القريبة من القرار رفع سعر صرف الد

 دينار للدولار.  1300تحديداّ  سعر شراء البنك المركزي للدولار من الموازنة، الآن  

 

 لعجز.التغطية  يكفي الأجنبية المباعة للبنك المركزي بفارق يتصور البعض انه لترتفع القيمة الدينارية للعملة

ار للدولار دين 200مليار دولار للبنك المركزي وزاد سعر الصرف بمبلغ  60فلنتصور ان الموازنة باعت  

انها اعمق كلة أم ترليون دينار، ونتساءل هل هذا المبلغ يكفي لحل المش 12فالنتيجة تزداد الإيرادات بمبلغ 

 بكثير وتتطلب تغيراّ جذرياّ في ادارة المالية العامة وفلسفتها وهو موضوع لدراسات أخرى.
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 خبير اقتصادي /أحمد إبريهي عليالدكتور  عن الكاتب:
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 :عن الشبكة

  

ولوية اء الاتهدف شبكة الاقتصاديين العراقيين الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمل على اعط

اقي تمع العرالمج للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد

ً مؤثراً في الرأي العام والمجتمعخطابا اقت متبنيّة عامةً  من  ي يمكنهاالعراق صاديا علميا وساعية الى موقعا

  .إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي والتأثير على قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملاحظة

 

ر عن رأي  تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبلا-

  كاتبها.
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